
 الربــاط - تعمــــل الرباط التي شــــهدت 
مجموعــــة مــــن العمليــــات العنيفة خلال 
العقــــد الأول من هذه الألفية، على مكافحة 
التطــــرف والإرهــــاب ضمن اســــتراتيجية 
وطنيــــة تضمن الأمن الروحــــي للمغاربة، 
وتعالج المســــجونين في قضايا الإرهاب، 
ممــــا ينســــف لديهــــم المعتقــــدات الدينية 
المتشددة ويمكنهم من حياة طبيعية آمنة 

لهم ولمحيطهم.
ومنذ العام 2017، تســــتهدف المندوبية 
العامــــة للســــجون ومؤسســــات رســــمية 
أخــــرى، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين 
المدانــــين في قضايا التطرف الديني ضمن 

برنامج ”المصالحة“.

فرصة للإصلاح

يأمل صالح المحكوم بالسجن 30 عاما 
فــــي المغرب علــــى خلفية قضيــــة إرهاب، 
معانقــــة الحرية قريبا بعــــد ”مصالحته“ 
مع ذاته والمجتمع، بفضل برنامج ساعده 
علــــى مراجعة الأفكار المتطرفة التي قادته 

إلى السجن.

ويقضــــي الرجل (50 عاما) أيامه وراء 
القضبان منذ اعتقاله العام 2002 وإدانته 
بالإعــــدام بســــبب ”الانتمــــاء إلــــى خلية 
إرهابية وتمويل مشروع إرهابي“، قبل أن 
يخفــــض الحكم إلى الســــجن 30 عاما إثر 

استفادته من ”مصالحة“.
ويقول صالح من داخل مكتبة ســــجن 
القنيطــــرة شــــمال الرباط ”آمنــــت بأفكار 
اعتقدت أنهــــا الصواب بما فيها العنف… 

أحمد الله أن يدي لم تتلطخ بالدماء“.
ويوضح صالح أنه تعرّف على الأفكار 
المتشــــددة في إيطاليا التــــي هاجر إليها 
في التســــعينات ”من خلال شــــيخ مسجد 

من الجماعة الإســــلامية المصرية“، ليقرّر 
بعدها تغيير حياته ”بهجر بلاد الكفر مع 
أسرته نحو دار الإسلام“ التي كانت آنذاك 

”إمارة طالبان في أفغانستان“.
لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
أوقفت مشــــروعه، فاعتقل بعد عودته إلى 
المغرب فــــي 2002، وأدين مــــع أفراد خلية 

مكوّنة من 31 شخصا.
ويقــــول صالــــح إنــــه آمــــن بوجــــوب 
محاربــــة الحكام الظالمــــين الذين يعطلون 
الشريعة الإســــلامية والدول التي تحارب 
المســــلمين، اســــتنادا إلى آيات وأحاديث، 

”لم أكن مؤهلا لفهمها الفهم الصحيح“.
وتســــتند أفــــكار الإســــلام المتطــــرف 
العنيفــــة عموما إلى تأويل حرفي وخاطئ 
والأحاديــــث  القــــرآن  نصــــوص  لبعــــض 
المنســــوبة للنبــــي محمــــد منزوعــــة مــــن 
ســــياقاتها التاريخيــــة، وبمــــا لا يتوافق 
غالبا مــــع تأويلات أخــــرى معتدلة يزخر 

بها تاريخ المسلمين.
وتحث هذه الأيديولوجية إجمالا على 
العداء المطلــــق لكل المخالفين لها ســــواء 
أكانوا مســــلمين أم غير مســــلمين، وعلى 

الجهاد لإقامة ”دولة الخلافة“.
ويقول محمد دمير، الذي أدين بالإعدام 
العــــام 2003، بســــبب الانتماء إلــــى خلية 
”إرهابية“ بزعامة يوســــف فكري المتمسك 
حتى اليوم بأفكاره العنيفة، إن عددا ممن 
يتــــم اعتقالهــــم ”يكتشــــفون حاجتهم إلى 
التخلص من الأفكار التي تســــيطر عليهم 

عندما يختلون بذواتهم“.
ولم يشــــعر دمير (47 عامــــا) بالحاجة 
إلــــى مســــاءلة معتقداتــــه إلا بعد ســــبعة 
أعوام على توقيفه، لكن في المراجعة ”كنت 
صادقا مع نفســــي كما كنــــت صادقا حين 

آمنت بتلك الأفكار المنحرفة“.
وبدأ مســــارا طويلا لإقناع المسؤولين 
”بأن يمــــدوا لنا يد المســــاعدة“، ما قاد إلى 
خفض عقوبتــــه العام 2011 إلــــى 30 عاما 
سجنا، ثم أفرج عنه في 2017 بعد مشاركته 
فــــي أولــــى دورات برنامــــج ”مصالحــــة“.
ويوضح المســــؤول في المندوبيــــة العامة 
للســــجون إدريس أكلمام أن البرنامج كان 

”ثمــــرة مقاربة جديــــدة منذ 2015 شــــملت 
تتبع تطور هؤلاء السجناء وسلوكياتهم، 
وفتحت باب التفكير لمساعدة الذين عبّروا 
عن حاجتهم إلى من ينير الطريق أمامهم“.
واســــتفاد من البرنامج حتى الآن 207 
معتقلــــين في قضايا ذات صلــــة بالإرهاب 
بينهــــم 8 نســــاء، وأفــــرج عــــن 116 منهم 
وخفضت عقوبــــات 15 آخرين. ويســــتمر 

البرنامج لكل معتقل قرابة ثلاثة أشهر.

عالم جديد

يرتكز برنامج المصالحة الذي تشــــارك 
فــــي الإشــــراف عليــــه الرابطــــة المحمدية 
للعلماء، حول ثلاثة محاور أساســــية، هي 
مصالحة الفرد مع الــــذات والمصالحة مع 

النصّ الديني والمصالحة مع المجتمع.

هــــي  للعلمــــاء  المحمديــــة  والرابطــــة 
النســــخة الحديثة لرابطــــة علماء المغرب، 
وقد تأسســــت بأمر ملكي في فبراير 2006، 
على خلفية السجالات التي خلفتها أحداث 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر في الولايات 
المتحدة، ويوجد مقرها بالعاصمة المغربية 

الرباط.
محاضرات  المصالحة  برنامج  ويشمل 
دينيــــة يلقيهــــا مؤطــــرون مــــن الرابطــــة 
المحمديــــة للعلمــــاء، وأخرى فــــي القانون 
والاقتصــــاد، ومرافقة نفســــية للمعتقلين، 

ولكن لا يقتصر عليها.
ومثــــل دميــــر، كان صالــــح الــــذي بدأ 
مســــاءلة أفكاره تلقائيا ”دون أن أهتم في 
البدايــــة ببرنامج مصالحــــة، لكن أصداءه 
الإيجابيــــة دفعتني إلى المشــــاركة فيه في 

2019 لأكتشف عالما جديدا“.

ويقــــول صالــــح إنــــه اكتشــــف مبادئ 
حقوق الإنســــان و“أن جلهــــا ليس غريبا 
عــــن جوهر الإســــلام“، مضيفــــا ”صحيح 
هنــــاك بعــــض التحفظات مثــــل الحق في 
الإجهــــاض، لكنهــــا موجــــودة أيضا لدى 

مجتمعات غير مسلمة“.
وأوضــــح أكلمــــام ”لاحظنــــا اهتمــــام 
شركائنا الأجانب بالبرنامج“، مشيرا إلى 
أنه ”يمكن أن يكون مصــــدر إلهام لبرامج 

مماثلة تناسب خصوصياتهم“.
وقرّر دمير بعد انضمامه إلى البرنامج 
دراســــة القانــــون بالفرنســــية مــــن داخل 

السجن.
ويقول ”كنت أكفر بالقانون الوضعي، 
فإذا بي أكتشــــف فكرة العقــــد الاجتماعي 
التــــي تتيح للجميع العيش في ســــلام، ما 

دمنا مختلفين بالضرورة“.

ويضيــــف ”عندما قرأت للفيلســــوفين 
جــــان جــــاك روســــو وفولتير وجــــدت أن 
أفكارهما غير بعيدة عن مقاصد الإسلام“.

وسار دمير بعيدا في رحلة الخروج من 
التطرف ليلتحق بعد الإفــــراج عنه بطاقم 
الرابطــــة المحمديــــة للعلماء الذي يشــــرف 
على الشــــق الديني لبرنامــــج ”مصالحة“، 
ويحاول اليوم مساعدة متطرفين يرغبون 

في التحرر من الأفكار المتشددة.
ويقــــول إنه يواجه أحيانا أشــــخاصا 
عنيديــــن ”هم في الغالب ذوو معرفة دينية 
محــــدودة“، فيضطــــر إلــــى محاججتهــــم 
بنصوص وتفاســــير من التــــراث الديني، 
لكنــــه يركــــز على ”مســــاءلة الصــــدق في 
نفوســــهم لإقناعهم بأنهم لن ينالوا رضى 
اللــــه باتباع هذه الطريــــق، إذا كانوا فعلا 

صادقين في ابتغائه“، على حد تعبيره.

العلاج بالمصالحة سلاح المغرب في مواجهة التطرف
الرباط تصالح المتشددين المسجونين في قضايا الإرهاب مع ذواتهم والمجتمع

نجــــــح المغرب في العقدين الأخيرين في صدّ مجموعة من العمليات الإرهابية، 
وفــــــي تفكيك عدد من الشــــــبكات التي اتهمت بالضلوع في أنشــــــطة إرهابية، 
ــــــض على عناصر ذات صلة بهذه الأنشــــــطة والجماعات، لكنه لم يكتف  والقب
بالزج بهم في السجون وإنما اختار أن يصالحهم مع ذواتهم والمجتمع ضمن 
اســــــتراتيجية العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي تراهن على ضمان 

الأمن الروحي للمغاربة.
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هناك دائما فرصة لتغيير الأفكار المتطرفة 

 عمــان - عــــاد مقتــــرح الضــــم الأردني 
لفلســــطين أو ما يطلق عليه توحيد الأردن 
وفلســــطين إلى تصدّر نقاشــــات الأوساط 
السياســــية والمحللين في البلدين، خاصة 
الرئيــــس  وجهــــه  الــــذي  التحذيــــر  بعــــد 
الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي 
في الأمم المتحدة لإســــرائيل للانســــحاب 
مــــن الأراضي المحتلة فــــي الضفة الغربية 
في غضــــون عام وهو ما لــــن توافق عليه 
إســــرائيل التي تصرّ على ضمّ أراضي من 

الضفة الغربية وأراضي غور الأردن.
ومــــن وجهــــة نظــــر الكاتــــب والمحلل 
الأردني حســــن إســــميك فإن حــــل توحيد 
الأردن وفلســــطين الــــذي اعتمــــده العاهل 
الأردنــــي الراحــــل عبداللــــه الأول خــــلال 
العام 1950 واســــتمرّ لـــــ33 عاما، عبر ضم 
الضفة الغربية ومنح الجنســــية الأردنية 
لــــكل فلســــطيني، مــــع إضافة قطــــاع غزة 
بالإضافــــة إلــــى المســــتوطنين اليهــــود   –
الراغبــــين في البقاء، هــــو أفضل أمل لحل 

الصراع العربي – الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل ســـيطرت في حرب 
1967 علـــى شـــبه جزيرة ســـيناء وقطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس الشـــرقية 

ومرتفعات الجولان.
أيُّ  هنـــاك  يكـــن  لـــم   1967 ومايـــو 
الغربيـــة  الضفـــة  يســـكنُ  إســـرائيلي 
التـــي كانت موطناً لما يقـــرب من مليون 
الســـيطرة  تحت  يعيشـــون  فلســـطيني 
الأردنيـــة، مثلمـــا عـــاش أســـلافهم في 
الضفـــة الغربيـــة وزرعـــوا أرضها لعدة 

قرون مضت.
وبنـــاء على ذلـــك، يرى إســـميك في 
تقريـــر لمجلة فورين بوليســـي الأميركية 
أنه يجب على أنصار الضم الإســـرائيلي 
– بمـــا أنهـــم يحبـــون الادعـــاء دوما بأن 
”الأردن هو فلســـطين“- أن يدعموا إعادة 
تحتلها  التـــي  الفلســـطينية  الأراضـــي 

إسرائيل إلى الأردن.
ويواجه مقترح العودة إلى حلّ الملك 
عبداللـــه الأول اعتراضات كثيرة ســـواء 
من النظـــام الأردني أو حتـــى القوميين 

اليهـــود  والمســـتوطنين  الفلســـطينيين 
وأنصار الضمّ الإسرائيلي.

لكنّ وفق إســـميك يمكن التغلّب على 
هذه الاعتراضات بدءا من الأردن الذي لن 
يكون الاســـتيعاب الثقافي للفلسطينيين 
عائقـــا أمام الوحـــدة، لأنّ أغلب ســـكان 
الأردن من أصل فلسطيني كما أن معظم 
أعضاء الأحزاب السياســـية الأردنية هم 
من أصل فلســـطيني ناهيك عن نحو 70 

في المئة من اللاجئين.
ويـــرى إســـميك أنّ الضـــم الأردنـــي 
يعدّ منطقياً لســـبب آخر هـــو أن غالبية 
الفلسطينيين غير الأردنيين لديهم موقف 
قوي ومؤيد للعاهل الأردني الملك عبدلله 
الثاني، وفق ما تبينه إحصاءات رسمية 

فلسطينية.
ويتصـــارع الجانبـــان الفلســـطيني 
والإســـرائيلي على القـــدس، حيث تعمل 
إســـرائيل على تهجير الفلسطينيين من 
الأحياء القديمة مقابل توســـيع نفوذها 
فـــي المدينـــة، التـــي تخضع مقدســـاتها 
الإســـلامية منـــذ العـــام 1924 لوصايـــة 
القـــدس  وتظـــلّ  الهاشـــمية.  الأســـرى 
محـــلّ خـــلاف وانطلقـــت شـــرارة حرب 
مايـــو الأخيرة بين إســـرائيل والفصائل 

الفلسطينية في غزة من أحياءها.
لكنّ المحلل الأردنـــي، يقول إن إعداد 
سيناريو توحيد مناسب يضمن أن تبقى 
القدس منطقة مفتوحة للجميع ســـيعود 
بالفائـــدة علـــى البلدان الثلاثـــة، وعلى 
المنطقـــة بأســـرها، بما يضمـــن تحقيق 
السلام المنشود وتحقيق نمو اقتصادي 
بخلق أســـواق جديـــدة، تســـتفيد منها 
إســـرائيل لبيـــع التكنولوجيـــا للعالمين 

العربي والإسلامي. 
وســـيحقق التوحيد الأردني مكاسب 
اقتصاديـــة وأمنيـــة أكبر مـــن تلك التي 
الدبلوماســـية  الاتفاقـــات  تضمنهـــا 
التاريخيـــة الموقعة بين إســـرائيل ودول 

عربية.

ويتوقع إسميك أن يؤدي التوحيد إلى 
ازدهار اقتصادي كبير في الأردن، خاصة 
مع مســـاهمات جديدة للضفـــة الغربية، 
فقبـــل حرب 1967 ســـاهمت الضفة بنحو 
38 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
للأردن. أما بالنســـبة إلى قطاع غزة، فإن 
أي اتفاق بين الأردن وإسرائيل سيتطلب 
التزام الدول الأخرى، في المنطقة والغرب 
على حد ســـواء، بالاستثمار في الإنعاش 

الاقتصادي للقطاع.
ورغـــم المشـــاكل التـــي قـــد تأتي من 
الوحدة مع غزة، وعلى رأســـها ترســـيخ 
المتطرفـــة  الإســـلامية  التنظيمـــات 
الراديكاليـــة داخـــل حـــدود المملكة، فإن 
إسميك يرى في حصول الأردن على منفذ 
على البحر المتوسط اعتبارا استراتيجيا 
مهمـــا للغاية. ومن شـــأن توقيع اتفاقية 
دولية مبنية علـــى الاحترام بين البلدين، 

أن تحلّ مسألة استغلال موارده.
ويعيـــش اليـــوم أكثر مـــن 475 ألف 
مستوطن إســـرائيلي في الضفة الغربية 

وأكثر من 200 ألف في القدس الشرقية.
ويقـــول الكاتـــب المهتـــم بالشـــؤون 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي العالـــم 
العربي، إن القســـم الأول منهم قد يختار 
العـــودة إلى إســـرائيل، في حـــال الضمّ، 
لكن القســـم الثاني قد يفضـــل أن يصير 
أردنياً، جنبًا إلى جنب مع المســـتوطنين 
المعتقدين بأن الاستمرار في العيش على 
ما يعتبرونـــه أرضًا مقدســـة هو واجب 
ديني. وربمـــا يمكن منح هـــؤلاء اليهود 

الأردنيين ”كوتا“ في البرلمان الأردني.
أمـــا بالنســـبة إلـــى أولئـــك الذيـــن 
يختـــارون المغـــادرة، فيمكـــن للحكومـــة 
الإســـرائيلية أن تخصـــص لهـــم جـــزءاً 
صغيـــراً مـــن الفوائض التي ســـيوفرها 
الســـلام من ميزانيتها الدفاعية الهائلة، 
وتســـتخدمه لاســـتيعاب تكلفـــة إعـــادة 
التوطـــين، بالإضافة إلـــى تقديم خيارات 

الإسكان بأسعار معقولة.

ويرجح إسميك أن إسرائيل ستتخلص 
بضمّ الأراضي الفلسطينية إلى الأردن من 
الأعباء القانونية الناجمة عن ســــيطرتها 
علــــى الضفــــة الغربية، ومــــن كل ما يُضر 
بســــمعتها وعلاقاتها العامة، فتتمكن من 
تفادي ازدراء المجتمع الدولي. وسيمكنها 
أن تضمــــن عبر مفاوضاتها مــــع الممثلين 
الفلسطينيين المشــــاركين في اتفاق الضم، 
نبــــذ الفلســــطينيين للعنف ونزع ســــلاح 
الجماعات المســــلحة مثل حماس والجهاد 

الإسلامي، المتمركزتين في غزة.

في المقابل، يشــــترط أن يضمن الوضع 
الجديد عــــدم تهديد هوية الفلســــطينيين 
صيغــــة  أي  تتضمــــن  وأن  والأردنيــــين. 
للتوحيــــد منــــح الفلســــطينيين المواطنــــة 
الأردنيــــة الكاملة والمســــاواة التامة أمام 
القانون، حتى لا يشعروا بأنهم مهاجرون 
أو لاجئــــون بلا دولة. ومراعاة ألا يشــــعر 
الأردنيــــون بــــأن هويتهــــم مهــــددة، أو أن 
مواردهــــم مســــتنفدة ودولتهم مســــروقة. 
لذلــــك يقترح الكاتــــب الأردنــــي أنه يمكن 
إعــــادة تســــمية هــــذه الدولــــة بـ“المملكــــة 

الأردنية الفلسطينية الهاشمية“.
ويقــــول إنه ســــيكون لــــلأردن محاذير 
كثيرة حيال مشروع كهذا، لما سيشكله من 
ضغط اقتصادي وإداري وديموغرافي على 
المملكة. ولذلك، يجب أن يحصل الأردنيون 
على ضمانات دولية للمســــاعدة المطلوبة 
ماليا وتشغيليا. وهو ما لن يعترض عليه 
المجتمــــع الدولــــي نظرا لأنه ســــيكون أقل 
كلفة وأكثر ربحاً من تريليونات الدولارات 
المتوقَــــع إنفاقها، أو التــــي أنفقت بالفعل 

على الحروب والصراعات في المنطقة.

ويــــرى الكاتــــب الأردني أنــــه يجب أن 
تحصــــل المملكــــة علــــى ضمانــــات ملزمة 
قانونياً من إســــرائيل ضد أي اشــــتباكات 
العســــكرية  أجهزتهــــا  مــــع  مســــتقبلية 
والأمنية. في المقابل، ســــتتلقى إســــرائيل 
ضمانــــات بأن الجيــــش الأردنــــي (وربما 
جيــــوش الدول العربية الأخرى) ســــيعمل 
لحمايــــة النظــــام الملكي وإســــرائيل ضد 

هجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة.
مــــن  الأردنيــــين  مخــــاوف  ولمعالجــــة 
”ســــرقة“ دولتهم عبر التوحيــــد، أو القلق 
من إضعاف النظام الملكي الهاشمي، يقول 
المحلــــل الأردني إنه ســــيتم خــــلال حوار 
”التوحيــــد“ إعــــداد اتفاق خــــاص يضمن 
حصر الحكم في الدولة الموحدة بالأســــرة 

الهاشمية.
كمــــا أن منــــح حق العمل فــــي مجلس 
منتخــــب يتولــــى جميــــع شــــؤون الضفة 
الغربيــــة وقطاع غزة من شــــأنه أن يطمئن 
الوطنيين الفلسطينيين الرافضين للإنهاء 
الفعلي لحركتهم الوطنية. ناهيك عن إلغاء 
النفوذ الإســــرائيلي الــــذي غالبا ما يكون 

مُذلاً ولا إنسانياً على الحياة اليومية.
لا  الأردنــــي  ”التوحيــــد  أن  ويتابــــع 
يعني بأي شــــكل من الأشــــكال تطبيق ما 
الأردني‘  ’الخيار  الإســــرائيليون  يســــميه 
الذي يهدف إلى وأد القضية الفلســــطينية 
دون مقابــــل، فيجعل مــــن الأردن أداة لذلك 
وليســــت طرفاً رئيســــياً من أطــــراف هذه 
القضية“. ولتجاوز كل المخاوف حول هذه 
الخطوة، لن يتم اعتبار أي اتفاق شــــرعياً 
ما لم يتم الاســــتماع إلــــى مخاوف جميع 

الأطراف وحلها.
وأخيرا، يرى إســــميك أنــــه من المؤكد، 
في ظل الفشــــل الذريع الــــذي منيت به كل 
الحلــــول الأخرى، ومن بينها صفقة القرن، 
أنه قد حان وقت التفكير الخلاق. إن نظرية 
”نصــــل أوكام“ لتوحيــــد الأردن قــــد تقطع 
العقــــدة الغوردية للصراع الإســــرائيلي –  

الفلسطيني مرة واحدة وإلى الأبد. توحيد الأردن وفلسطين.. حل للقضية أم مشكلة جديدة

هل حان الوقت لتوحيد الأردن وفلسطين مرة أخرى
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